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 التنظيم القانوني للترقية العقارية في الجزائرالمحور الأول: 

 

نتطرق لأهم القوانين التي حكمت الترقية سنحاول من خلال هذا المحور أن  

، 93/03، والمرسوم التشريعي 86/07العقارية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا لاسيما القانون 

 (.حاليا الساري المفعول 11/04القانون و

همية كبيرة لقطاع السكن منذ الاستقلال، وذلك بتمويل المشاريع أأولت الجزائر  

، هيئات عمومية أو خاصةالسكنية بمختلف الصيغ من الخزينة العمومية وانجازها بواسطة 

المؤرخ في  86/07وهو القانون  الترقية العقارية نشاط ول قانون ينظمأظهر وفي هذا الإطار 

 وعدم نجاعته يتهحدودوم هظهر ضعفأ نه، لكيةالمتعلق بالترقية العقار 04/03/1986

ضافة الى عدم كفاية الموارد المالية بسبب دخول الجزائر إ ،عملية الترقية العقاريةل تهعرقلو

صبحت الشغل أزمة السكن التي أسعار البترول مما فاقم أزمة مالية نتيجة انخفاض أفي 

لذلك تم إلغائه بعد سبع سنوات من دخوله حيز  ،الشاغل للدولة والمواطن على حد سواء

المتعلق  01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  جاء بدلا منهو ،التطبيق

ل توجه الدولة نحو تبني سياسة تقوم على الاقتصاد الحر والمبادرة ظفي  ،بالنشاط العقاري

يرة من القطاعات السيادية لاسيما الفردية والتخلي تدريجيا عن احتكار الدولة لمجموعة كب

الذي جاء بنظام جديد حدد مجال تدخل السلطات العمومية  1989قطاع الخدمات وفقا لدستور 

  . في المجالات المرتبطة بالسيادة و المتعلقة بالمصلحة العامة

ولكن هذا المرسوم التشريعي لم يعمر طويلا نتيجة العيوب التي لاقته اثناء التطبيق  

تم تعويضه ، ليداني، والمشاكل الكبيرة التي وقعت بين المرقين الخواص والمكتتبينالمي

، الترقية العقاريةلنشاط  حدد للقواعد المنظمةالم 17/02/2011المؤرخ  04/11بالقانون 

حيث جاء بأحكام وإجراءات جديدة لتنظيم مهنة  ،مجموعة من المراسيم التنظيميةمرفقا ب

 علاقته بمختلف المتدخلين في عملية الترقية العقارية.المرقي العقاري وضبط 

من هذا المنطلق سنحاول تحديد ما جاء به كل تنظيم قانوني بخصوص ما يتعلق  

  في الجزائر. بنشاط الترقية العقارية

المتعلق  04/03/1986المؤرخ في  86/07اء بها القانون جأهم الاحكام التي  (1

لة قطاع السكن لفترة طويلة عبر مؤسسات عمومية وكذا احتكرت الدو بالترقية العقارية: 

ل غياب الوسائل التقنية والتنظيمية لإنجاز وتسيير المشاريع السكنية ظتمويل عمومي في 

اضافة الى شح الموارد المالية الكافية لتمويل برامج السكن الضخمة نتيجة الازمة الاقتصادية 

ريفي نحو المدن مما  ل تزايد سكاني ونزوحظالتي عرفتها الجزائر منتصف الثمانينات في 

صدر المشرع أولعلاج هذه المشكلة  ،المعروض من السكنوسع الفجوة بين المطلوب و
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محاولا ايجاد حل  04/03/1986المؤرخ في  86/07الجزائري قانون الترقية العقارية 

الاستثمار في مجال  وذلك بتشجيع الخواص على ،للمشكلات التي بدأت تطرح في مجال السكن

ة حيث قصره على المحلات قولكنه حصر مجال الترقية العقارية في مجالات ضي البناء

نجاز المحلات التجارية والمهنية بشكل ثانوي مما حدا من تنميته إساسا وأالسكنية الموجه للبيع 

نه لم يحرر المبادرة الخاصة بصفة كلية حيث كانت الترقية العقارية من احتكار أوتطوره كما 

الخواص، بسبب الالتزامات  امأمالمجال  الشخص المعنوي التابع للقطاع العام بالرغم من فتح

التي يفرضها نظام دفتر الشروط المعد من طرف الجماعات المحلية والتي شكلت عائقا أمام 

 المتعاملين الخواص في الترقية العقارية. 

لا تتناسب مع التوجهات الجديدة التي انتهجتها  86/07حكام القانون أصبحت أو 

عادة تحديد دور السلطات إعلن عن أجاء بنظام جديد  1989ن دستور أالجزائر حيث 

ساس المنافسة الحرة أام القطاع الخاص على أمالعمومية بتقليص مجالات تدخلها ليفتح المجال 

 أدىمما ، وتحديد المعاملات العقارية ومنع احتكارها من طرف المجالس الشعبية البلدية

ستجابة للتطورات السياسية بغية الإ 93/03لمرسوم التشريعي ى الغائه واستبداله باإلبالمشرع 

موضوع الترقية العقارية لحل لعطاء نفس جديد إوالاقتصادية والاجتماعية المستجدة وكذا 

 .مشكلة السكن التي بدأت تتفاقم أكثر

مارس  1المؤرخ في  93/03ء بها المرسوم التشريعي جاحكام التي الأأهم   (2

 93/03ألغى المرسوم التشريعي  منه 30بموجب المادة   والمتعلق بالنشاط العقاري: 1993

بمثابة نفس جديد المرسوم  هذا يعتبرالمذكور أعلاه، حيث  07-86القانون  السالف الذكر

للمرقيين الخواص المتعاملين في الترقية العقارية خاصة في ظل العراقيل والصعوبات التي 

نص على مجموعة من حيث  ،ق قيامهم بنشاط الترقية العقارية في ظل القانون السابقكانت تعي

مام المتعاملين الخواص للمشاركة في بناء السكنات الواسع أالباب  الاجراءات التي سمحت يفتح

مثابة قفزة نوعية في مجال مشاركة المرقيين العقاريين باعتبر  كما ،واستحداث تقنيات جديدة

 إيجابيا.وبعدا  امجال الترقية العقارية التي اخذت مسارالخواص في 

ر في ين هناك تغيأنلاحظ ، 93/03جاء به المرسوم التشريعي  ماومن خلال  

 شباع حاجات سكنيةإمفهوم الترقية العقارية من النظرة ذات الطابع الاجتماعي التي تهدف الى 

الاقتصادي و لا سيما و والخدماتي الاجتماعيهو الجمع بين الطابع وشمل أى هدف إل للمجتمع،

فتح مجال الاستثمار الذي كان حكرا على الدولة وادخال القطاع الخاص في مشروع بذلك 

طراف للأل التوجه نحو اقتصاد السوق مما يؤثر على الطبيعة القانونية ظالترقية العقارية في 

 هذا النشاط. القائمين على 

  أهمها: ة من الاحكام وقد جاء هذا المرسوم بجمل 
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الغاء القيود الواردة على الايجار في القانون المدني كإلغاء التجديد الضمني وحق  -

 حاطته بالعديد من الضمانات. إالبقاء في الأمكنة و

حيث تم  ،تغيير الطبيعة القانونية للشركات المدنية التي تقوم بالترقية العقارية -

 ترقية العقارية سواء قام بها القطاع العام او الخاص. إضفاء الصفة التجارية على عملية ال

 ر.الغاء التجديد الضمني وإنشاء حق الشفعة للمستأج -

  .81/01كما تطرق الى الأملاك الشاغرة التي بيعت في إطار القانون  -

والتي تعتبر  93/03 المحور الأساسي للمرسوم هيالترقية العقارية  لكن تبقى 

جل إحداث تطور وتقدم في مجال الترقية العقارية وبصفة خاصة أإطار قانوني جديد صدر من 

 السابق له قانونالتفادي سلبيات  محاولا المشرع من خلالهلسد الطلب المتزايد على السكن 

حيث جاء بصياغة مخالفة له وأحكام مختلفة تعالج مختلف الجوانب التي أدت إلى ، 86/07

من خلال فتح مجال الترقية العقارية على أساس المنافسة الحرة بين  07/86فشل قانون 

نص في  كما ورد فيالقطاعين العام و الخاص بعد ما كان في السابق من احتكار القطاع العام 

سمح لهم بالترقية العقارية دون  (عام و خاص)" كل شخص معنوي و طبيعي منه:  03المادة 

إضفاء الصفة التجارية على عملية الترقية العقارية " ، وشخص المعنويان يحصره في ال

سواء عام او خاص باستثناء الاشخاص القائمين بعملية الترقية العقارية لفائدتهم الخاصة 

وبالتالي يتمتع المتعامل في الترقية العقارية بصفة التاجر مع الغاء نظام دفتر الشروط المعد 

، بالإضافة ة التي كان يشكل عائقا أمام المتعامل للترقية العقاريةمن طرف الجماعات المحلي

ه أن يحد من تنميته أنتوسيع مجال الترقية العقارية وعدم حصره في مجالات ضيقة من شإلى 

صبح يتضمن كل أنجاز بل حيث لم يعد نشاط الترقية العقارية يقتصر على الإ ، وتطوره

مال أعيجار لتلبية و الإأو تجديد الأملاك المخصصة للبيع أجاز إنمال التي تساهم في عالأ

مع إلغاء ، و تجاريأو صناعي أخاصة أو ذات استعمال سكني او مخصصة لأي نشاط حرفي 

لمتعاملين في لللمستأجر وذلك التحفيز  ةالنصوص المتعلقة بحق البقاء في الأمكنة الممنوح

  .المبنية المعدة للسكن جل اقتحام سوق العقاراتأالترقية العقارية من 

المتعلق بالنشاط العقاري  93/03هداف المرسوم التشريعي رقم أسمو  من رغمبال 

نه احتوى على العديد من النقائص مردها إلى ألا إالنتائج الايجابية التي تم تحقيقها من رغم بالو

النشاط في بعاد عند صياغته وكذا حداثة هذا غياب سياسة واضحة ومتكاملة الجوانب والأ

  .11/04بالمشرع الى الغائه واستبداله بالقانون  أدىمما  ،الجزائر

حدد الم 17/02/2011المؤرخ في  04/11القانون جاء بها أهم الأحكام التي  (3

المؤرخ في  11/04 الساري المفعوليعتبر القانون  :لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةل

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية قفزة نوعية في مجال تطوير  17/02/2011
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وتوسيع نشاط المرقبين العقاريين الخواص، حيث عمل المشرع الجزائري من خلاله على 

براز جميع الاجراءات الجديدة والتي تم اغفالها من خلال القوانين السابقة في سبيل تحقيق إ

  لسكن.ية في اأكبر قدر ممكن من التنم

طار السياسة الوطنية إ" يهدف هذا القانون في  :على أنهه من 02وقد نصت المادة  

 :لتطوير نشاطات الترقية العقارية الى ما يلي

 تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية.  -

 تحسين انشطة الترقية العقارية وتدعيمها.  -

تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي  -

 والمقتني. 

  ".مشاريع الترقية العقاريةبتأسيس امتيازات واعانات خاصة  -

المتداولة خلال القيام  المصطلحاتأبرز  وشرح لتعاريف كما تطرق إلى تحديد 

عملية ، وكما هو متعارف في المادة القانونية فإن بعملية الترقية العقارية من بدايتها إلى نهايتها

 منعمل المشرع وانما من شرح المصطلحات الواردة في النصوص القانونية هي ليست 

من شأنه أن يجلب رفع كل لبس أراد أن ي 04/11اختصاص الفقهاء الا ان المشرع في القانون 

من القانون  03ل المادة من خلاالمشرع قام  ما وحسن فعلعدة تأويلات لنفس المصطلح 

 ، وذلك كما يلي:04/11

كل عملية تشييد بناية و / أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو البناء:  -

 الحرفي أو المهني. 

 كل عملية إنجاز و / أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية. التهيئة:  -

  استعادة أو إصلاح أجزاء من البناية وتتعلق بالأشغال الثانوية.الإصلاح:  -

كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو لترميم العقاري: ا -

صفر عام  20المؤرخ في  04-98تاريخي، دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 

 لمذكور أعلاه. وا 1998يونيو سنة  15الموافق  1419

كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحي، تغييرا جذريا في التجديد العمراني:  -

النسيج العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنايات 

 جديدة في نفس الموقع. 

ي بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها إلى كل عملية تتمثل في التدخل فإعادة التأهيل:  -

 حالتها الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال. 

يمكن أن تكون شاملة أو جزئية وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات أو إعادة الهيكلة:  -

أو تغيير خصائص  تئاويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجز، مجموعة البنايات
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الحي من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصيص البنايات من أجل استعمال 

 آخر. 

كل عملية تتمثل في إعادة الاستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التدعيم:  -

 التنظيمية الجديدة.

مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد المشروع العقاري:  -

وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و / أو الإيجار بما فيها تهيئة 

 الأرضيات المخصصة لاستقبال البنايات. 

لية وكذا إدارة المشاريع مجموع عمليات تعبئة الموارد العقارية والماالترقية العقارية:  -

 العقارية. 

 وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته. أرضية البناء:  -

رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال الإتمام الكامل للأشغال:  -

 لمشروع العقاري. عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الاستلام النهائي ل وإصلاح

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء المقاول:  -

 بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية. 

عد مرقبا عقاريا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي، يالمرقي العقاري:  -

يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة، أو ترميم أو إعادة تأهيل، أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم 

 بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها. 

ر يتم إعداده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد هو محضالاستلام المؤقت:  -

 الأشغال. انتهاء

في والمتمثلة أساسا  11/04هذا إلى جانب المهمة الأساسية التي جاء بها القانون  

وذلك بتحديد التزامات وحقوق الطرفين  ،كتتبينتنظيم العلاقات بين المرقين العقاريين والم

راغبين في اقتناء السكنات و فرض عقوبات علي المرقين المخالفين ووضع ضمانات لحماية ال

 .للتنظيم الخاص بهذا المجال

 

 

 

 


